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 بسم الله الرحمن الرحيم
 وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِنفِرُوا كَافَّةً 

هُمْ طاَئفَِةٌ   فَ لَوْلا نَ فَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِن ْ
ينِ   ليَِتَ فَقَّهُوا فِ الدِّ

 إِذَا رَجَعُوا إلِيَْهِمْ  وَليِنُذِرُوا قَ وْمَهُمْ 
 لَعَلَّهُمْ يََْذَرُونَ 

 
 صدق الله العلي العظيم 

 
 122سورة التوبة: 
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 المقدمة

 

 
 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيبين الطاهرين.
أم  ا بع  د، فه  ذة رس  الة أتص  رة فِ أبع  ا  الفق  ه ومو  ع الحا  م بتو  ع مو   وعه    ا لا يا  ون 

 .(2)وحرامه(  نقضاً لقاعدة: )حلال محمد
 نسأل الله عزوجل الفائدة والقبول، انه سميع مجيب. 

 
 قم المقدسة                                                     
 محمد الشيرازي                                                    

                                                           
: حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة، وحرام ه ح رام عن الحلال والحرام؟ فقال  سألت أبا عبد الله »عن زرارة قال:  (1)

الا  افِ: « : م ا أح د ابت دد بدع ة إلا م رس ة ا س نةلقيام ة، لا يا ون ه عة ولا   يه ه عة، وق ال: ق ال عل ي أب داً إلى ي وم ا
 .11ح 85ص 1ج
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 تغير الحكم بتغير الموضوع
لاه إلا ويا    ون أتلف    اً حس    ب ا     تلا  ل    ي  م    ن ق    انون مو     ود عن    د العق     مســــ لة:

المو    ود، زمان   اً.. أو ماان   اً.. أو جه   ة.. أو ا   رائو.. أو ح   الال.. أو م   ا أا   به، وال    ارد 
 المقدس سيد العقلاه.

ولع  لّ ه  ذا ه  و م  را  م  ن رأا مو  ع الحا  ام بتو  ع الزم  ان، وإلا فم  ن المس  تبعد إرا    م م  ا 
 .(1) وحرامه( الحديث : )حلال محمد يخالف قوله 

 كلام الشيخ وكاشف الغطاء
وق  د ذكرن   ا فِ )الفق   ه(: إن الول ي   مل الحا   ام اللااقتض   ائية، والم  ا  الاقتض   ائية، أم   ا 

 فِ الرسائل. الو عية فهي راجعة إليها، كما ذكرة ال يخ
لها فالظ اهر أن ه قص د ب التوع ه ع م ا ذكرن اة، حي ث ق ال: إن م ن  ورّ  كااف الوطاه 

 امية عدم موع الحاام إلا بتوع المو وعال.أصول مذهب الإم
ثم إن الحا   م إلق   اه إلى المال   ف، الع   م م   ن الص   وع ال   ذط أم   رة ال    ارد و    اة، وطرف   اة  
الع  م م  ن    دها، التابع  ة للمص  ل،ة والمفس  دة، العم  ين    ا فِ المتعل    أو فِ ه  عة، والص  فة 

 الاعتبارية الحا ثة بسببه.
 ه: بخطاب ال ارد إذا معل  بأفعال المالفين..ومنه يعر  أن معريف بعضهم ل

 : حيث عدّ كل ما يتعل  به الإرا ة والاراهة من ناحية ال ارد حاماً.والآ وند 
 :  ا أ ذ فيه الإن اه من قبل ال ارد.والصفها  

 : بالإرا ة والاراهة المبرزة.والعراقي 
 إلى هع ذلك، هع سالم  ا لا يخفى.

إنما هو فِ القضية الحقيقية ولو من حيث واحد، على ا  تلا  مع ابعهم  ثم إن ما ذكرناة
م   ن حي   ث الاا   اال فِ الط   ر  أو العا    ، وذل   ك ه   ع     ار، لن الا   ل ي    ع إلى حقيق   ة 

                                                           
: )ح لال محم د ح لال أب داً إلى ي وم القيام ة، وحرام ه ح رام أب داً إلى ي وم القيام ة، لا يا ون ه عة إاارة إلى ما سب  من قول ه  (2)

 .11ح 85ص 1ولا  يه هعة( الاافِ: ج
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 واحدة..
 أما الخارجية المفسدة فيها كل الإطلاقال فلا يعقل فيها إلا حام واحد.
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 رأي المتقدمين
 

 فما بعدة.   المو ود فقهاننا من المرمضى وقد أاار إلى الا تلا  با تلا
 فقول بعضهم: إنه من المتأ رين، هع ظاهر.

 بل هو عقلي قبل أن ياون ارعياً، أو عقلائي كذلك، كما مقدم.
 من هع فرق بين أن ياون طولياً أو عر ياً..

 فقد ياون الا تلا  بالولية والمانوية..
كالا  طرار والإك  راة، فب  اب الزوج  ة ا   طرار إن وق د يا  ون كلام ا م  ن الول أو الم  ا ،  

 لم مفتح باب المارة وإلا كان منه..
 ومن المعلوم ا تلا  الآثار بالص،ة فِ الول والبطلان فِ الما .

 إلى هعة من المملة.
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 الحكم الاقتضائي والتخييري
 

المعل وم أن   ام  لا فرق فِ ذلك بين أن ياون الحام اقتضائياً أو تخيعياً، ومن  مس لة:
 الحاام الخمسة إباحة ارعية، وتختلف آثارها عن العقلية الوّلية.

أم    ا م    ن يق    ول بع    دم ج    واز ك    ل مب    اح أوّلًا، لن    ه مص    ر  فِ ح      الم    ولى، فه    ي كس    ائر 
 الحاام.

 قضية في واقعة
 بقي أن قولهم: )قضية فِ واقعة( قد يرا  به:

 أنه للفقيه أيضاً، واحداً أو اوراً.، بل نرا العفو ةذة الصورة، فهو للإمام 
 .(1)أو الا ف، كما فِ قصة بياض البيض
 سواه كان مع الإك ا  كما فِ الممال.
 .(5)، والعبد المدعى فِ حديث المقبين(2)أو بدونه كما فِ قصة من ار المرأمين

                                                           
عل ي ب ن إب راهيم، ع ن أبي ه، ع ن اب ن أع عم ع، ع ن عم ر ب ن يزي د، ع ن أع المعل ى، ع ن »، وفيه: 422ص 7راجع الاافِ: ج (3)

أع عب   د الله ق   ال: أب عم   ر ب   ن الخط   اب ب   امرأة ق   د معلق   ت برج   ل م   ن النص   ار وكان   ت     واة ولم مق   در علي   ه عل   ى حيل   ة، 
ص بت البي اض عل ى ثياة ا ب ين ف، ذيها، ثم ج اهل إلى عم ر فق ال: ي ا أم ع فذهبت فأ ذل بيضة فأ رجت منها الصفرة و 

 المؤمنين! إن هذا الرجل أ ذ  فِ مو ع كذا وكذا ففض،ني!
 قال: فهمّ عمر أن يعاقب النصارط؟ 
 جال ، ويقول: يا أمع المؤمنين ممبت فِ أمرط.. فجعل النصارط يَلف وأمع المؤمنين 

 : يا أبا الحسن ما مرا؟لمع المؤمنين  فلما أكمر الفتى قال عمر
إلى بي اض عل ى ث وب الم رأة وب ين ف، ذيها فا مه ا أن ما ون احتال ت ل ذلك، فق ال: ائت و    اه ح ار  فنظر أمع المؤمنين 

ق  د أهل   ي هليان   اً ا   ديداً، ففعل   وا، فلم   ا أب بالم   اه أم   رهم فص  بوا عل   ى مو    ع البي   اض فاا   توا ذل   ك البي   اض، فأ    ذة أم   ع 
فألقاة فِ في ه، فلم ا ع ر  طعم ه ألق اة م ن في ه، ثم أقب ل عل ى الم رأة ح تى أق رل ب ذلك و ف ع الله ع ن النص ارط  ؤمنين الم

 «.عقوبة عمر
 .88ح 22ب 304ص 6وممله أيضاً فِ  ذيب الحاام: ج

عام ة والخاص ة أن محم د ب ن محم د المفي د فِ الإرا ا  ق ال: روا ال»، وفي ه: 11ح 21ب 212ص 15راجع وسائل ال يعة: ج (4)
امرأمين منازعتا على عهد عمر فِ طفل ا عته كل واحدة منهما ولداً لها بوع بينة، ولم ينازعها فيه هعم ا، ف التب  الحا م فِ 

 ، فاستدعى المرأمين ووعظهما و وفهما، فأقامتا على التنازد.ذلك على عمر، ففزد فيه إلى أمع المؤمنين 
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 ومن المحتمل أن ياون قسماً آ ر. 

 الظاهر والواقع
 د ياون كذلك واقعاً فلاكلام.ثم فِ القضايا ال ،صية ظاهرها ق

وق  د يا  ون م  ن ب  اب انطب  اق عن  وان فِ زع  م الم  تالم، والمم  ر ع  دم ا   واز، م  ملاً إذا عل  م 
 المالف عدمه كقوله   ل الدار زاعماً أنه صديقه، بينما علم المالف عدمه..

 وإذا اك أ ذ بالظاهر من حال المتالم، وإلا فالمرجع الصول.

                                                                                                                                                                      

 ؟: ائتو   ن ارفقال علي 
 فقال المرأمان: فما مصنع به؟

 فقال: أقدة نصفين، لال واحد مناما نصفه.
 إن كان لابد من ذلك فقد سم،ت به لها. فساتت إحداما وقالت ال را: الله الله يا أبا الحسن 

 : الله أكبر، هذا ابنك  و ا، ولو كان ابنها لرقت عليه وأافقت.فقال 
 «.وان الولد لها  و ا واعترفت ال را أن الح  لصاحبتها

 2ب 23ص 4، ومن لا يَض رة الفقي ه: ج85ح 22ب 307ص 6، و ذيب الحاام: ج5ح 428ص 7راجع الاافِ: ج (8)
 ، واللفظ للأ ع:3283ح

و ل  ف ابن  اً وعب  داً، ف  ا عى ك  ل واح  د منهم  ا أن  ه الاب  ن وأن  م  وفِ رج  ل عل  ى عه  د أم  ع الم  ؤمنين : »ق  ال أب  و جعف  ر 
أن يمق ب فِ ح ائو المس جد ثقب ين ثم أم ر ك ل  فت،اكم ا إلي ه، ف أمر أم ع الم ؤمنين  أمي ا أم ع الم ؤمنينالآ ر عبد ل ه، ف

: يا قنبر ج رّ  الس يف، وأس رّ إلي ه: لا مفع ل م ا أم رس ب ه، ثم ق ال: واحد منهما أن يد ل رأسه فِ ثقب، ففعلا، ثم قال 
 «.وقال للآ ر: أنت الابن... منين ا رب عن  العبد، قال: فن،ى العبد رأسه، فأ ذة أمع المؤ 
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 الشخصية والعنوانية
  يخفى أن القضية الخبرية   هع الإن ائية   يأب فيها الحالان: ال ،صية والعنوانية.ولا

 الجزئية والكلية
 والقضية الخارجية قد ماون جزئية كزيد، أو كلية كال من فِ الحوزة.

 كما إن الالية قد ماون من،صرة الفرا  ولو فِ واحد، وقد ماون هعها.
المما  ن أن يا  ون عل  ى خ  و ال ،ص  ية أو الالي  ة، س  واه   وإذا ك  ان المو   ود أف  را اً، فم  ن

 كان للجميع مناط واحد أو مناطال.
 فقول بعضهم: إن المناط فِ القضية الحقيقية واحد فِ جميع الفرا ، هع ظاهر الوجه.

 موضوع الحقيقية
 ومن الممان أن ياون مو ود الحقيقية ذاماً، أو وصفاً،  ،تلف صورة.

 أنه فِ الخارج، والمرا  به العم من الذهن. وال ،صية كذلك، إلا
ولا يل   زم وجو ه   ا ح   الًا، ب   ل مص   ح ما    ياً ومس   تقبلاً أيض   اً، نع   م فِ الوس   و يل   زم، لا   ن 

 اللزوم أعم من الذهن أيضاً.

 الشرطية والحملية
وه ل ال  رطية والحملي ة   فِ الب اب   اثنت ان، كم ا قال ه ص در المت ألهين، أم واح دة كم ا قال ه 

، لو    وح الف   رق ب   ين أن يا   ون ال    يه مو    وعاً أو ا   رطاً ل   ه، الله   م إلا أن ي   را   الن   ائيني
: الخبرية إماان إرجاد كل واحد إلى الآ ر، لانه  لا  الإصطلاح، فهو كقول الآ وند

 والان ائية ايه واحد..
 والتفصيل فِ الصول.

 الأحكام الشرعية حقيقية
 إلا فِ موار  نا رة، ممل:ثم إن الحاام ال رعية من قبيل الحقيقية، 
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 .(0)لبريرة فِ الرجود إلى زوجها افاعته 
 .(7): )وصيي  اصف النعل( وقوله 

 العلم بالذات أو الخصوصيات
وم ن المعل وم أن ه لا يل زم علم ه بال ذال ولا بالخصوص يال، إلا م ن جه ة حام ه، إذ العل م 

 وا هل لا اأن لهما بالمو ود.
رط أن لا يا   ون المص   ب العن   وان الم،   الف وإلا انتف   ى ب   ل وإن ك   ان قط   ع ب   الخلا ، ب    

 حامه.

                                                           
 ، وفيه:3417ح 2ب 134ص 3راجع من لا يَضرة الفقيه: ج (6)

 أن بريرة كانت عند زوج لها وهي  لوك ة فاا تر ا عائ  ة فاعتقته ا، ف،عه ا رس ول الله »أنه ذكر:  عن أع عبد الله 
عوها قد ااترطوا ولاهه ا عل ى عائ  ة، فق ال رس ول الله إن ااهل مقر عند زوجها وإن ااهل فارقته، وكان مواليها الذين با

 ال ولاه لم ن اعت  ، وص  دّق عل ى بري رة بل،  م، فأهدم ه إلى رس ول الله : فعلقت  ه عائ  ة وق ال: إن رس  ول الله ،  لا
 والل،م معل ، فقال: ما اأن هذا الل،م لم يطبخ؟ يأكل الصدقة، فجاه رسول الله 

 بريرة وأنت لا مأكل الصدقة! قالت: يا رسول الله صدق به على
 «.: هو لها صدقة ولنا هدية، ثم أمر بطب،ه، فجرل فيها ثلاث من السننفقال 

فِ بري   رة ث   لاث م   ن الس   نن: حي   ث : »ق   ال: ق   ال أم   ع الم   ؤمنين ع   ن أع عب   د الله  4ح 456ص 8وفِ الا   افِ: ج
 «.اعتقت فِ الت،يع، وفِ الصدقة وفِ الولاه

 . وفيه: 1ح 22ب137وص  131ح 1ب 116ص 4، والتهذيب: ج2ح 12ص 8راجع الاافِ: ج (7)
م  ن ه  و؟  : إن م  نام م  ن يقام  ل بع  دط عل  ى التأوي  ل كم  ا قامل  ت عل  ى التنزي  ل، فس   ل الن    ق  ال رس  ول الله »...

 «.فقال:  اصف النعل، يعني أمع المؤمنين
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 الموضوع والمتعلق
 

 ووا ح إن المو ود هع المتعل ، فالول قبل الحام والما  بعدة.
أم  ا اس  تعمال أح  دما  ع  ه الآ   ر فه  و م  ن التس  امح أو م  ا أا  به، كم  ا أن معب  ع بعض  هم 

ن الحا   م م  ن الم   ور الاعتباري  ة كم   ا ذك   رة عنهم  ا بالعل   ة والمعل  ول أو م   ا أا  به مس   امحي، لا ل
بعض    هم، إذ الاعتباري    ال ق    د ما    ون عل    ة أو معل    ولًا، ب    ل لن ه    ذا القس    م م    ن الاعتباري    ال 

 لاياون من هذا الباب.

 

 أقسام العلة والمعلول
وبذلك مبين أن العلة والمعلول فِ الواقعي والاعتبارط على أربعة أقسام: من ج ن  واح د، 

 يّة الواقعي أو الاعتبارط.أو جنسين، مع عل
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 أمثال الرهان بالفرس ومصارف الزكاة
 

حيث مقدم أن المو وعين كالسفر والحض ر، والحا ام المانوي ة ال مح لا مح ي  أن  مس لة:
منطب    عل  ى ك  ل م  ور  إذا عق    مو   وعها، ه  ي م  ن الحا  ام المق  ررة ا  رعاً، بالإ   افة إلى أن 

وج و  نس اه ح تى يت زوج الرج ل أكم ر م ن واح دة أو فقدان المو ود يوجب عدم الحام كع دم 
 ما أابه..

 فلا مور  لن يقال: 
بتوي   ع الزم   ان والما   ان لل،ا   م فِ أمم   ال الره   ان ب   الفرس والن    اب، وإن مص   ار  الزك   اة 
أكمر من ثمانية حالا، وجواز إزالة بعض الوابال مملاً حيث موجب التلوث، والمساجد وخوها 

إلى ه   ع ذل   ك     ا ذك   رة بع   ض العلم   انيين فِ مص   ر لتهوي   ل اس   تمرار  فِ الطري     المض   طر إلي   ه،
 الدين.

 لو وح أن: 
ما استطعتم من قوةالول:  ا ل فِ قوله معالى: 

(0). 
سبيل اللهوالما : فِ قوله سب،انه: 

(9). 
 .(20): )لا  رر(والمالث: فِ قوله 

 .(22)والرابع: فِ قاعدة )الهم والمهم(
 لم يان مويع فيهما.فأين التهويل إذا 

 المرجع في تحقق الثانوي
والمع  يّن لت،ق    الم  انوط وه  عة: ا  ورا الفقه  اه المراج  ع إن ك  ان بالنس  بة إلى الم  ة وخوه  ا، 

                                                           
 .60سورة النفال:  (5)
 .60سورة التوبة:  (1)
 .4ح 250ص 8الاافِ: ج (10)
 راجع موسوعة الفقه، كتاب القواعد الفقهية، للإمام المؤلف ) ام ظله(. (11)
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وإلا فمرج  ع التقلي  د وع  دول الم  ؤمنين فِ الم  وار  ا زئي  ة، حي  ث المرج  ع ه  و المع  يّن لمقل  دة، وك  ل 
 قبله. بل ذلك مذكور فِ )الفقه( منذ ايخ الطائفة 

 الموضوعات الشرعية
لا يقال: مو ود الم،ترعال ال رعية مرمبو بالفقيه، أما هعه ا كالنا اح والط لاق وخوه ا 

 فبالعر ؟
 لنه يقال:

 وجماعة بالارمباط بالفقيه فِ المو وعال المستنبطة. أولًا: قال ال يخ 
حس ب  (21) عل يام( وثانياً: لا إااال فِ أنه  ب الإرجاد إليه    قتضى )ف ا م حج مح

فه  م الع  ر  الملق  ى إلي  ه ه  ذا الا  لام، وذل  ك فِ الم  ور العام  ة كم  ا ه  و ا  أن الحا  ام ال  زمنيين، 
 .(21): )فب  قد جعلته عليام حاكماً( حيث أن ال ارد جعله ممله فِ قوله 

فه    ل ك    ان يَ    رّم التنب    اس، أو يَ    ارب ال    روس، أو يب    دل المس    تبد إلى الم     روط، أو ي    نهض 
 تعمرين من العراق.. هع الفقهاه الربعة باوكبتهم الم هورة من العلام؟لإ راج المس

م  ا المرجع  ان فِ المو   وعال العام  ة، وبع  دما م  ن عينوم  ا م  ن  والام  ام  فالرس  ول 
 النواب، معيينا  اصاً أو عاماً، الواحد إن اعد، والكمرية إن معد .

 ما أابه. وإذا مساو رأيان فالمرجع: المة، أو القرعة، أو
 

 كلام الشيخ 
 

فِ )الفرائد( إلى ما ذكرناة فِ مسألة حام النجاسة فِ الماه المتو ع،  وقد أاار ال يخ 
 : حيث قال 

)إذا عرف  ت م   ا ذكرن   ا ف  اعلم أن   ه كم   عاً م  ا يق   ع ال    ك فِ الحا  م م   ن جه   ة ال    ك فِ أن 
ته ح   تى يا   ون الحا   م مو    وعه ومحل   ه ه   و الم   ر الزائ   ل ول   و ب   زوال قي   دة الم   أ وذ فِ مو    وعي

                                                           
 . 1ح 11ب 101ص 15وسائل ال يعة: ج (12)
 .12ح 2ب 23ص 1، والوسائل: ج1ح 11ب 11ص 15وسائل ال يعة: ج (13)
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مرمفعاً، أو هو المر الباقي والزائل ليست مو وعاً ولا مأ وذاً فيه، فلو فرض اك فِ الحام  
ك  ان م  ن جه  ة أ   را ه  ع المو   ود، كم  ا يق  ال إن حا  م النجاس  ة فِ الم  اه المتو  ع مو   وعه 

يّ ز ب ه القي و  نف  الماه والتويع علة محدثة لل،ام، في ك فِ عليته للبق اه، فلاب د م ن مي زان م
 المأ وذة فِ المو ود من هعها وهو أحد أمور..(.

 .(22)إلى آ ر كلامه )ر وان الله عليه(
أقول: وقد يختلف الفقهاه فِ أنه إذا زال يبق ى الحا م الس اب  أو ي زول، فيطه ر المتو ع إذا  

 كان الزوال بنفسه.

                                                           
 .  613-612فرائد الصول: ص (14)
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 التغير لا إلى السابق
 

الاسم والحالة وما أابه إن سبب   ول الما  فِ هع ثم إن موع الزمان والماان و  مس لة:
 الساب ، كان الحام مبعاً له، وإلا بقي كالول.

مملًا: اهتصب من ه ا اة ي وم ا مع ة حي ث الو لاه، وأرا  ال رّ  س بتاً حي ث ال ر  ، أو فِ 
 ماان هال والر  فِ ماان ر ي .

 لملج فِ الصيف وال تاه.وأو ح منه: هصبه حيث القيمة، وأرا  رّ ة حيث لا قيمة، كا
ب  ل ق  د ذكرن  ا فِ )الفق  ه( احتم  ال أن  ه ل  ي  م  ن الرب  ا إذا زا ل الق  وة ال   رائية، حي  ث إن  ه 

 ، بل عاسه كذلك.(25)لي  من فسا  الموال، كما فِ رواية ابن سنان
أو مبدل الاسم است،الة أو انقلاباً، كم ا ذك روا فِ ح ديث عبي د اب ن زرارة: إذا ع ول ع ن 

 إذا ذهب سارة فلا بأس. ، وعن علي بن جعفر (20)لا بأس بهاسم الخمر ف
أو مبدلت الحالة، كم ا إذا أم ه إذا نظ ر إلى ص ورة  يالي ة ثم م زوج ف ذهبت، إذ الول م ن 

 الإمناه  ون الما ، وهاذا.

 الأصل والانصراف
 اً.من هع فرق فِ ذلك بين أن ياون أصلاً كالمملة، أو انصرافاً، مفصيلياً، أو إجمالي

 الانصراف في التفصيلي
كما إذا آج ر نفس ه ك ل ا هر بع  رة، فص ار الو لاه حي ث ك ل ا هر  ائ ة، ف بن فالأول: 

 الانصرا  فِ العقد يقتضي أن ياون على حاله أو ما أابه لا  مل هذا التفاول.
 وفِ عاسه صار الر  .

 وهاذا فِ سائر المعاملال الم اةة.

                                                           
 .4134ح 2ب 868ص 3من لا يَضرة الفقيه: ج (18)
 .3ح 425ص 6الاافِ: ج (16)
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الوقف أو النذر أو الوصية إذا كان كالموعَ   ب الفتح  ومن ذلك قال الفقهاه: بتوع مصر 
   كتبدل ال مع إلى ال معة فِ الإنارة، والمروحة الخوصية إلى الاهربائية، إلى هع ذلك.

ولعل من ذلك أيضاً ما أفتى به بعض المعاصرين بأنه لو تمان م ن الح ج فِ الح ال الحا  ر 
رد، إذ ك ان فِ الس اب  ك ذلك م ع وجوب ه، ب ل بالدواب لم  ب، لا لن ه عس ر وق د رفع ه ال  ا

 من جهة عدم المتعار ، والحاام منصبة على المتعار ، لنه لسان القوم الذين أرسلوا به.
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 الانصراف في الاجمالي
كم  ا إذا ج  اه الوب  اه أو م  رض آ   ر    ا أوج  ب مل  وث بع  ض أقس  ام الطع  ام، ف  بن   والثــاني:

وإن ك   ان المعل   وم ملوث   ه ع    رة فِ الل   ف م   ملًا،  الح   اكم وخ   وة يَا   م ب   بملا  م   ا وج   د من   ه،
 لاحتمال الضرر الابع فِ الال.

 نعم مان القول بلزوم التدارس للقدر الص،يح جمعاً بين الدليلين.
، وذلك كما إذا أفرغ الملاح السفينة ببهراق (27)بل قال بعضهم: بعدم اللزوم لنه محسن 

 الموال لسلامة الركاب.

 عدول المؤمنين
ولهم: بنياب  ة ع  دول الم  ؤمنين إنم  ا ه  و فِ ه  ع الض  رورة، أم  ا معه  ا ف،  تى الا  افر ك  ذلك، فق  

 ويأب فيه الالام بالنسبة إلى الضمان وعدمه.

                                                           
ـدنونَ مَـا يننفلاقنــونَ حَـرَوا إلاَ ا نَصَــحنوا إا ارة الى قول ه مع الى:  (17) لــَيََ  عَلـَى الضفـعَفَاءلا وَلا عَلَــى الَمَرَضَـى وَلا عَلـَى ال ــذلاينَ لا يَجلا

يما  نلاينَ ملانَ سَبلايلٍ وَاللهن غَفنورا رحَلا  .11، سورة التوبة: للال هلا وَرَسنوللاهلا مَا عَلَى الَمنحَسلا
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 شمولية الأحكام الواصلة
 

لا ا   ك فِ  لال   ة ال ل   ة الربع   ة عل   ى وج   و  حا   م لا   ل مو    ود فِ ال    ريعة  مســـ لة:
 الواصلة إلينا.

ل شيءتبياناً لكقال سب،انه: 
(20). 

 .(29)«ما من ايه يقربام إلى ا نة...: »وقال 
 .(10)«فومز  بيدة وقال حتى أرش هذا: »وقوله 

 والإجماد قطعي فِ ا ملة.
وإنما الا تلا  فِ أن الال واصل، أو أن البعض الذط لم يصل واصل بالي ه، وإن ك ان 

ع ض مق دمال الانس دا  بالصل، والعقل حاكم، إذ ل و لم يص ل لم يا ن مالي ف، بض ميمة ب
 على ما فصّل فِ بابه.

أو لا، ف ان وج دة  والمستنبو يف،  الربعة لاست،راج الحام، س واه ك ان فِ زم ا م 
ول و ب الالتزام الع رفِ أو الم  ذاق الفقه ي بن اه عل ى الحجي  ة و ق دارها فه و، وإلا ف المرجع الص  ول 

 العملية.
 قالوا:  وذلك نود من الصول، ل م 

 .(12)«ه لك حلالكل اي»
 .(11)«طاهر»و
 .(11)«لا ينقض»و

                                                           
 .  51سورة الن،ل:  (15)
: أيه  ا الن  اس إ  لم أ د ق  ال: ق  ال رس  ول الله  ع  ن ج  ابر ع  ن أع جعف  ر »، وفي  ه: 11ح 53ص 8راج  ع الا  افِ: ج (11)

 «.اي اً يقربام إلى ا نة ويباعدكم من النار إلا وقد نبأمام به
 .1ح 231ص 1الاافِ: ج (20)
 .1ح 21ب 226ص 7 ذيب الحاام: ج (21)
 باب ان كل ايه طاهر حتى يعلم ورو  النجاسة عليه. 852ص 2رس الوسائل: جراجع مستد (22)
 .3ح 216ب 373ص 1الاستبصار: ج (23)
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 .(12)«إذن فت،ع»و
 ي ن : »بالإ افة إلى العقل الذط جعل ال ارد له مجالاً فِ كم ع م ن الم وار ، أم ا قول ه 

 .(10)«إن لله حجتين»قالوا:  ، فالمرا  فِ هع ممل ذلك، وإلا فهم (15) «الله لا يصاب
 لهم )قدّس الله أسرارهم(. مبعاً « الصول»ومفصيل ذلك ذكرناة فِ 

ول  ذا لا    د فقيه  اً مس  توعباً إلا وأج  اب ع  ن ك  ل م  ا يس  أل عن  ه مس  تدلاً بال ل  ة ال   رعية 
ف احتو »ق الوا:  ومستنبطاً منها، نعم قد يَتاطون  وفاً م ن الله ورج اه إ راس الواق ع، وه م 

 وما أابه الوار  فِ أتلف البواب الفقهية. (17)«لدينك
 

 الحديثة كثرة المسائل
ثم إن المس  ائل الحديم  ة كم  عة بس  بب التط  ور العلم  ي ومط  وير العلاق  ة والآل  ة وم  ا أا  به، وق  د 
ذكرنا جملة منها فِ جزئي )ألف مسألة حديمة(، ون ع هنا إلى ث لاث مس ائل   ا ه و مط روح 

 حالاً فِ العالم الإسلامي، وهي:
س  لم وه  عة، وان  ه كي  ف يع  ي  مس  ألة الم  رأة، ومس  ألة العقوب  ال، ومس  ألة التس  اوط ب  ين الم

المس  لمون فِ ه  ذة ا وان  ب م  ع المقاف  ة العالمي  ة ال  مح أص  ب،ت أزمته  ا بي  د ه  ع المس  لمين أو م  ن 
 إليهم، والمرا  إن هذة الصوريال فِ هذا العصر صورا لية كبرا ارعية..

فه  ي م  ن قبي  ل التس  انل ع  ن كي  ف يع  ي  المؤال  ف فِ نااح  ه وطلاق  ه وإرث  ه وم  ا أا  به إذا  
 المسيطر الم،الف، وكذا المتدين إذا كان هع المتدين كذلك. كان

                                                           
 .21413ح 1ب 304ص 17مستدرس الوسائل: ج (24)
 .21251ح 6ب 262ص 17مستدرس الوسائل: ج (28)
 «.وحجة باطنة يا ه ام ان لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة»، وفيه: 12ح 16ص 1راجع الاافِ: ج (26)
 .رواة عن أمالي المفيد الما  ولد ال يخ بسند كالص،يح عن مولانا أع الحسن الر ا  347فرائد الصول: ص (27)
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 المرأة في الإسلام
ولهــن مثــل ، ق  ال س  ب،انه: (10)أم  ا الم  رأة فه  ي نص  ف الب   ر بالنص  ف التق  ري  لا الع  د 

الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة
(19).. 

م ا له ا وم ا عليه ا،   ا في ه والإسلام قد أعطاها حقها  ا للالمة من معه، وبيّن واجبه ا و 
 صلاح  نياها وأ راها، فال زيا ة أو نقيصة فيها إفراط أو مفريو.

علماً بأن الصل فِ الإسلام: التساوط بينها وبين الرجل إلا فيما استمني بالدليل لمصل،ة 
فِ  رآه  ا ال   ارد، فالحري  ة للم  رأة مم  ل الحري  ة للرج  ل فِ ك  ل أن  واد المعامل  ة وخوه  ا، فله  ا الحري  ة

العم  ارة والزراع  ة والتج  ارة والمقاف  ة وهعه  ا، نع  م يس  تمه الحري  ة فِ التا   ف والا   تلاط المح  رم، 
وق   د من   ع الإس   لام ع   ن مل   ك المحرم   ال ل    ا م   ؤ ط إلى الفس   ا  والإفس   ا ، م   ن البو   اه واتخ   اذ 

ا فِ الخليلال وال لاه، وهدم البيت العائلي و ياد الولا ، وصعور ا مجر  بضاعة، وإ  اله
ما لا يلائم اؤو ا النموية، وجمالها و صوصيا ا البدنية، ورقته ا النفس ية، ولايناس ب كرامته ا 

 الإنسانية.
وقد ف رّط الو رب فِ حقه ا فأهرقه ا فِ الفس ا  والإفس ا ، وس بب ب ذلك   ياعها، و  ياد 

 أابه. العائلة، وحرما ا وحرمان الرجل المعطي لها ممل هذة الحرية من   ه العائلة وما
( ملي  ون عانس  ة، فه  ل ه  ذا فِ 18وفِ الاحص  اهال أن فِ  ول  ة واح  دة م  ن  ول الو  رب )

 صالح المرأة!
وقد أثرل مع اليم الو رب ح تى عل ى بلا ن ا الإس لامية، غي ث بل   النا اح فِ بل د إس لامي 

 ( ألفاً!!37( ألفاً، وكان الطلاق فِ نف  المدة )47وفِ فترة معينة  )
( ملي  ون 18ول د وبن ت فِ وق  ت ال زواج مح رومين من ه، وفِ إي ران ) وفِ مص ر ع  رة ملاي ين

 ولد وبنت كذلك.
 ألي  فِ ذلك ظلم لهما وأمراض وأ طار.. إلى هع ذلك.

واذك  ر جي  داً أن فِ ك  ربلاه المقدس  ة ك  ان نف  ران للنا  اح والط  لاق، فس  ألت أح  دما ذال 
                                                           

 أما من حيث العد  فا ن أكمر من الرجال بقليل فِ بعض البلا . (25)
 .225سورة البقرة:  (21)
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ع  م ها  ذا حف  ظ الإس  لام  م  رة: ك  م ك  ان ع  د  الط  لاق فِ الع  ام الما   ي؟ فق  ال: واح  د فق  و. ن
 كرامة المرأة..

ولا يخفى أن الم الة فِ الحال لي  من جهة المرأة فق و ب ل م ن جه ال عدي دة والب، ث 
 طويل.

يهتم بزواج البنين والبن ال، والنس اه والرج ال، حي ث ك ان يس أل  وقد كان رسول الله 
 .(10)عن المرأة هل لها زوج أم لا؟ كما ور  فِ التاريخ

أل ال     باب ع    ن ذل    ك؟ ف    بذا لم يا    ن متزوج    اً أو لم ما    ن، حر     ه يس     كم    ا ك    ان 
 على الزواج أبل  عريض.. وحر ها 

فِ ذل   ك، كم   ا فِ الوس   ائل والمس   تدرس والب،   ار  مض   افاً إلى العموم   ال ال   وار ة ع   نهم 
 وهعها.

إذا م  ال ال  زوج ق  تلاً أو ه  عة، أو طلقه  ا ولم يرج  ع إليه  ا، زوّجه  ا زوج  اً ثاني  اً،  وك  ان 
، حتى إن بعضهم ذكر أن رسول الله ، وزوجة جعفر ياناً ثالماً، كما فِ زوجة حمزة وأح
 .لم مت إلا وكلّ نساه المدينة كانت ذال زوج 

فالاسلام ه و ال ذط حف ظ للم رأة كرامته ا و  من جمي ع حقوقه ا الم  روعة م ن  ون إف راط 
فِ ح   ب  وأه  ل بيت  ه أو مف  ريو، وهن  اس الام  ع م  ن الحا ي  ث المروي   ة ع  ن رس  ول الله 

 النساه وإكرامهن وعدم إيذائهن وما أابه.
 فهل المرأة فِ ظل الإسلام أسعد أم فِ ظل الورب؟

 من أسباب عدم الزواو
 أما أسباب كمرة العزوبة والعنوسة فهي عديدة، منها:

الرض لله ولم       ن : »حج       ر الرض عل       ى ملاي       ة الحا       ام، وق       د ق       ال رس       ول الله 
 .(12)«عمرها

م ن س ب  إلى م ا لا يس بقه إلي ه : »تفا ة من الخعال والمباح ال، وق د ق ال ومنع الاس

                                                           
 راجع أسد الوابة وهعة من مصا ر الفريقين. (30)
 .21ح 22ب 182ص 7، و ذيب الحاام: ج3ح 72ب 105ص 3، والاستبصار: ج2ح 271ص 8: جالاافِ (31)
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 .(11)«المسلم فهو أح  به
ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي  وعدم حرية الإنسان فِ عمله، وقد قال سب،انه: 

كانت عليهم
(11). 

 وكمرة الضرائب المرهقة، وقد جعلها الإسلام أربعة  قا ير قليلة جداً.
إلى حرص كمع من الناس و ملهم الزائد ع ن الح   وال  أن، وق د ذكرن ا مفص يل  بالإ افة

 ذلك فِ بعض كتبنا الفقهية وهعها.
فأصب،ت الحياة  نااً عل ى ال  باب وال  ابال، ب ل عل ى النس اه والرج ال بص ورة عام ة،  

فــان لــه معيشـة ضــنكاكم ا ق  ال س ب،انه: 
، والس  بب فِ ذل ك ه  و الب  ر نفس  ه، ق  ال (12)

وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين: معالى
(15). 

                                                           
 .20108ح 1ب 111ص 17مستدرس الوسائل: ج (32)
 .187سورة العرا :  (33)
 .124سورة طه:  (34)
 .76سورة الز ر :  (38)
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 العقوبات في الإسلام
س  جن، كم  ا أن  أم  ا مس  ألة العقوب  ال، فق  د كان  ت قليل  ة ج  داً، ولم يا  ن لرس  ول الله 

فِ  لات  ه ال اس  عة لم يا  ن ل  ه إلا س  جن ص  وع وبس  يو ج  داً، وك  ان  أم  ع الم  ؤمنين علي  اً 
 .ام قبل الإمام ذلك نتيجة لما ظهر من الفسا  بسبب من ح

أن إج  راه بع  ض الح  دو  ي   ترط في  ه أكم  ر م  ن أربع  ين ا  رطاً، قلم  ا « الفق  ه»وق  د ذكرن  ا فِ 
يتف   وجو ه ا، وعندئ ذ   أط عن د م ا لم مت وفر ال   روط الام عة المق ررة لإج راه الح دو  فِ مم  ل 

 هذا اليوم   مت،ول العقوبة إلى هعها كسجن السارق أو ما أابه  ا هو أجدا.
ع  د ذل  ك ه  ل القط  ع م  ع إيص  ال المقط  ود إلى المو   ع أس  وه أم الس  جن؟ وها  ذا الم  ر ثم ب

 بالنسبة إلى حد الزنا أو اللواط.
وفِ مور  اجتماد ال رائو المقررة كلها فر اً، فهل هناس عناوين أهم يلزم ملاحظتها، من 

 العلاج بالحد المقرر أو إماان انتهاس العرض أو ما أابه..
 ها وهعها  ا هو كمع، غاجة إلى مدقي  كبع، لم أجد من معه له.إن هذة المور كل

وق  د ذك  ر الس الس  يد الص  ا ق )حفظ  ه الله( فِ كتاب  ه )العقوب  ال فِ الإس  لام( بع  ض م  ا 
 يرفع الإااال.
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 التساوي بين المسلم وغيره
 وأم   ا مس   ألة التس   اوط، فعدم   ه ب   ين المس   لم وه   ع المس   لم م   ن قبي   ل ع   دم مس   اوط الق   وانين
الحا رة بين المواطن وهعة، ولو فرض القول بأن عدم التساوط للضوو على هع المس لم أ بي اً 
ليقب  ل المنط   ، فه  ل مم  ل ه  ذا الض  وو    ا يؤ   ذ علي  ه أو ب  ه، بينم  ا الح    ل  ه  لي  ل والمنط    ل  ه  

 كفيل.
ولعل العلم يأب   ا يا  ف ع ن م ا يق رب وج ه الح   إلى الذه ان، كم ا أن العل م ك  ف 

م    ع كبما    ان الاس    تفا ة م    ن الح    واس كله    ا لإف    ا ة ا    يه واح    د ولم يا    ن ك    ذلك فِ ع    ن الا
 الساب .

 فقالوا: ببماان الاستفا ة من أية حاسة أو عدة منها للوصول إلى المقصو  نفسه.
 فيمان معرفة الوقت   مملاً   عبر الساعة بالعين كما هو المتعار .

 أو بالذن، بالدقال مملًا.
 الخاص لمن لا يبصر.أو باللم ، كالخو 

 أو بالذوق لساناً، بجعل أذواق أتلفة لم،تلف الوقال.
 أو بال م، با تصاص روائح أتلفة كذلك، إلى هعها من المملة.

فمس  ألة مب  ديل الحا  ام بتب  دل المو   وعال زمان  اً أو ماان  اً أو جه  ة أو م  ا أا  به    ا ه  و 
ك لمعرفة ما يبين حام الص وريال وأ  ا مذكور فِ محله، غاجة إلى معم  ومفصيل أكمر.. وذل

 م مولة لية كبرا من العمومال والاطلاقال غيث لا متنافى مع قاعدة: )حلال محم د 
 وما أابه. (10) وحرامه(
 

 
 

 وهذا آ ر ما أر نا إيرا ة فِ هذا الاتاب، والله الموف  للصواب، وهو المستعان. 
ى المرس   لين، والحم   د لله رب الع   المين، س   ب،ان رب   ك رب الع   زة عم   ا يص   فون، وس   لام عل   

                                                           
 .11ح 85ص 1راجع الاافِ: ج (36)
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 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
 

 قم المقدسة / محمد الشيرازي                                        
 هـ ق 2229                                       
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